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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) أ (٦٩البند 
تنفيـذ  : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   

        الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان
ــتين     ــا،الأرجنـ ــتونيا، وأرمينيـ ــا، وإسـ ــا، وألبانيـ ــدا، وألمانيـ ــسلنداأ و، وأيرلنـ ــا،يـ  ، وإيطاليـ

ــال،والبرازيـــــل ــا، والبرتغـــ ــ، وبلجيكـــ ــا،دا وبولنـــ ــشيكية، وتركيـــ ــة التـــ  ، والجمهوريـــ
ــة ــا  وجمهوري ــسابقة   ،كوري ــدونيا اليوغوســلافية ال ــة مق ــدانمرك، وجمهوري  ، ورومانيــا، وال
 ، وفنلنـدا  ، وفرنـسا  ، وغواتيمـالا  ، وصـربيا  ، وسويسرا ،د والسوي ، وسلوفينيا ،وسلوفاكيا
 ،مالطة و، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولكسمبرغ، وكوستاريكا، وكرواتيا، وقطر،وقبرص
ــدا الــشمالية  ،ومــالي ــا العظمــى وأيرلن  ، والنمــسا، والنــرويج، والمملكــة المتحــدة لبريطاني

  مشروع قرار:  واليونان، وهولندا، وهنغاريا،وهندوراس
    

  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة     
  

  ،إن الجمعية العامة  
نه لا يجوز إخضاع أحد للتعـذيب أو غـيره مـن ضـروب المعاملـة                أ تؤكد من جديد  إذ    

  أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
ــشيـرو   ــة     إذ ت ــة أو العقوب ـــره مــن ضــروب المعامل  إلى أن عــدم التعــرض للتعــذيب ولغي

 ذلـك  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة حـق غـير قابـل للتقيـيــد بموجـب القـانون الـدولي، بمـا في                     
القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأنـه لا بـد مـن احترامـه وحمايتـه في                   

زاعات المـسلحة أو الاضـطرابات الدوليـة أو الداخليـة     ـجميع الظروف، بما في ذلك في أوقات الن      
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ــة       ـــره مــن ضــروب المعامل ــام للتعــذيب وغي ــة طــوارئ عامــة أخــرى، وأن الحظــر الت أو أي حال
ــصلة      وأ ــة ذات الـ ــصكوك الدوليـ ــده في الـ ــة تم تأكيـ ــسانية أو المهينـ ــية أو اللاإنـ ــة القاسـ العقوبـ

بالموضـوع، وأن الـضمانات القانونيـة والإجرائيـة بعــدم ممارسـة تلـك الأعمـال يجـب ألا تخــضع         
  لتدابير من شأنها الالتفاف على هذا الحق،

د القـانون الـدولي وأن       إلى أن حظـر التعـذيب قاعـدة قطعيـة مـن قواع ـ             إذ تشير أيضا  و  
المحاكم الدولية والإقليميـة والمحليـة اعتـبرت أن حظـر المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية                     

  المهينة من صميم القانون الدولي العرفي، أو
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١ إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة        إذ تشير كذلك  و  

، دون المـساس بـأي      )١( أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانيـة أو المهينــة           وغيره من ضروب المعاملة   
  صك دولي أو تشريع وطني يحتوي أو قد يحتوي على أحكام أوسع نطاقا من حيث التطبيق،

 بأن الإنصاف والحصول عليه يتوقفان على إجـراء تحقيقـات سـريعة وفعالـة               إذ تسلِّم و  
املــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة  غــيره مــن ضــروب المعوونزيهــة في التعــذيب 

وعلــى الاعتــراف بالانتــهاكات، وبــأن لتــوفير الإنــصاف أثــراً أصــيلاً مانعــاً ورادعــاً لارتكــاب    
  انتهاكات في المستقبل،

 على أهمية التفسير الـسليم لالتزامـات الـدول فيمـا يتعلـق بالتعـذيب وغـيره                   تشدد وإذ  
وبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة وأهميـة الوفـاء بهـا علـى الوجـه                 من ضروب المعاملة أو العق    

   من الاتفاقية،١الصحيح والتقيد بدقة بتعريف التعذيب الوارد في المادة 
 أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يمثلان انتهاكا جسيما بموجـب اتفاقيـات             تلاحظ وإذ  

بموجب النظام الأساسي للمحكمـة الدوليـة       ، وأن أعمال التعذيب يمكن    )٢(١٩٤٩جنيف لعام   
لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنـساني الـدولي الـتي ارتكبـت       

 والنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ١٩٩١في إقلــيم يوغوســلافيا الــسابقة منــذ عــام 
غير ذلك من الانتـهاكات الجـسيمة       لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية و       

للقانـون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمـواطنين الروانـديين المـسؤولين عـن أعمـال                 
ــدول المجــاورة بــين         ــة في أراضــي ال ــة المرتكب ــهاكات المماثل ــن الانت ــا م ــة وغيره ــادة الجماعي الإب

نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة         و ١٩٩٤ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣١يناير و   /كانون الثاني  ١

__________ 
 .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  
 .٩٧٣-٩٧٠، الأرقام ٧٥المرجع نفسه، المجلد   )٢(  
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 بـل وجـرائم حـرب إذا ارتكبـت في حالـة             ،أن تشكل جرائم ضد الإنـسانية     ،  )٣(الجنائية الدولية 
  نزاع مسلح،

 أهميـــة تنفيـــذ الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء   تـــدركوإذ  
ظر أمـاكن الاحتجـاز   في منع التعذيب وحظره، بوسائل منها ح   لها إسهام كبير     التي   )٤(القسري

ــهم،        ــن حريت ــة للأشــخاص المحــرومين م ــة والإجرائي ــضمانات القانوني ــوفير ال ــة ت ــسرية وكفال ال
تشجع جميع الدول التي لم توقـع الاتفاقيـة أو تـصدق عليهـا أو تنـضم إليهـا علـى النظـر في                         وإذ

  القيام بذلك،
بمــا فيهــا المنظمــات  بــالجهود الدؤوبـــة الــتي تبــذلها منظمــات المجتمــع المــدني، إذ تــشيدو  

الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنيـة بحقـوق الإنـسان والآليـات الوقائيـة الوطنيـة والـشبكة             غير
الكــبيرة لمراكــز تأهيــل ضــحايا التعــذيب، في ســبيل منــع التعــذيب ومكافحتــه وتخفيــف معانــاة   

  ضحاياه،
د التعــذيب  إزاء جميــع الأعمــال الـتي يمكــن أن تــصل إلى ح ــإذ يـساورها بــالغ القلــق و  

ــية أو اللا     ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــروب المعاملـ ــن ضـ ــيره مـ ــب    وغـ ــتي ترتكـ ــة الـ ــسانية أو المهينـ إنـ
  الأشخاص الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم، دض

 جميع أشكال التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية                تديــن  - ١  
نية أو المهينة، بوسائل منها التخويــف، الـتي هـي محظـورة وستظــل محظـورة في كـل                   أو اللاإنسا 

زمــان ومكــان ولا يمكــن مــن ثم تبريرهـــا أبـــدا، وتهيــــب بجميـــع الــدول أن تنفــذ تنفيــذا كــاملا  
ــة القاســية       ــة أو العقوب الحظــر المطلــق غــير القابــل للتقييــد للتعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل

  و المهينة؛اللاإنسانية أ أو
 أن علــى الــدول اتخــاذ تــدابير مــستمرة وحاسمــة وفعالــة لمنــع ومكافحــة  تؤكــد  - ٢  

جميع أعمال التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة،                    
شدد على وجوب تجريم جميع أعمال التعـذيب بموجـب القـانون الجنـائي الـداخلي، والمعاقبـة                  تو

يـب بالـدول أن تحظـر، بموجـب         تهبعقوبات ملائمة تأخـذ في الاعتبـار طابعهـا الجـسيم، و           عليها  
  القانون الداخلي، الأفعال التي تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛

 بإنشاء آليات وقائية وطنية لمنـع التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة              ترحب  - ٣  
سانية أو المهينـة، وتحـث الـدول علـى أن تنظـر في إنـشاء أو تـسمية                   أو العقوبة القاسـية أو اللاإن ـ     

__________ 
 .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧المرجع نفسه، المجلد   )٣(  
 .، المرفق٦١/١٧٧القرار   )٤(  
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القـدرات والمعرفـة التخصـصية المطلوبـة للقيـام          لـديهم   براء  يـستعان فيهـا بخ ـ    آليات مستقلة فعالة    
بزيارات رصد إلى أماكن الاحتجاز، لأغـراض منـها منـع وقـوع أعمـال التعـذيب أو غـيره مـن          

مـن  الإبقاء على ما هـو قـائم        في  أو اللاإنسانية أو المهينة، أو      ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية      
أو تعزيزهـــا، وتهيـــب بالـــدول الأطـــراف في البروتوكـــول الاختيـــاري لاتفاقيـــة  هـــذه الآليـــات 

ـــة أو اللاإنـــسانية     ـــة القاسيــ ـــروب المعاملـــة أو العقوبــ ـــره مــــــن ضــ مناهـــضــة التعذيـــــب وغيــ
ا بتسمية أو إنشاء آليـات وقائيـة وطنيـــة فعالـة مـستقلة حقـا تـزود            الوفاء بالتزاماته  )٥(المهينــة أو

  بالموارد المناسبة؛
ــشدد  - ٤   ــيات       تـ ــبة للتوصـ ــة مناسـ ــراء متابعـ ــدول إجـ ــل الـ ــة أن تكفـ ــى أهميـ  علـ

والاستنتاجات التي تصدر عن الهيئات والآليـات المعنيـة المنـشأة بموجـب معاهـدات، بمـا يـشمل                   
لفرعيـة لمنـع التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة             لجنة مناهـضة التعـذيب واللجنـة ا       

ــوق          ــس حق ــرر الخــاص لمجل ــة والمق ــة الوطني ــات الوقائي ــة والآلي ــسانية أو المهين ــية أو اللاإن القاس
الإنسان المعـني بمـسألة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية                       

ه بــأن للاســتعراض الــدوري الــشامل وللمؤســسات الوطنيــة   المهينــة، وتــسلم في الوقــت ذات ــ أو
المعنية بحقوق الإنسان والهيئات الوطنية أو الإقليمية المعنية الأخرى دورا هاما في منـع التعـذيب                

  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
 يقـوم بهـا الموظفـون الرسميـون      محاولة تقوم بها الـدول أو     أي   أي عمل أو     تدين  - ٥  

ــية       ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــروب المعاملـ ــن ضـ ــيره مـ ــذيب وغـ ــى التعـ ــرعية علـ ــبغة شـ ــفاء صـ لإضـ
روف، ـ ــن الظ ـ ــرف م ـ ــنا في أي ظ   ـ ــينة أو الإذن بارتكابهـا أو قبولهـا ضم        ـية أو المه ـ  ــاللاإنسان أو
 قـرارات قـضائيـة،     في ذلك لدواعـي الأمن القـومي ومكافحـة الإرهـاب أو عـن طريـق اتخـاذ                 بما

  وتحث الدول على كفالة محاسبة المسؤولين عن جميع تلك الأعمال؛
 الدول على النظر في إنشاء عمليات وطنية ملائمة لتـسجيـل ادعـاءات             تشجع  - ٦  

التعذيـب وغيـــره مــن ضـروب المعاملــة أو العقوبــة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة أو الإبقـاء                
  ائم منها وكفالة إتاحة تلك المعلومات وفقا للقوانين السارية؛على ما هو ق

بفعاليــة في التحقيــق ســلطة محليــة مختــصة مــستقلة  تــسارع  وجــوب أن تؤكــد  - ٧  
ونزاهـة في جميــع الادعـاءات بوقــوع تعـذيب أو غــيره مـن ضــروب المعاملـة أو العقوبــة القاســية      

يــه للاعتقــاد بارتكــاب أعمــال كهــذه اللاإنــسانية أو المهينــة وحيثمــا يكــون هنــاك ســبب وج أو
 الأشــخاص الــذين يــشجعون أو يحرضــون   هــذه الأعمــالووجــوب أن يتحمــل المــسؤولية عــن 

__________ 
 .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٥(  
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أو يقبلونها ضمنا أو صـراحة أو يرتكبونهـا،         يغضون الطرف عنها    عليها أو يأمرون بارتكابها أو      
الأخـرى الـتي    بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أي مكـان مـن أمـاكن الاحتجـاز أو الأمـاكن                  

يحـرم فيهـا الأشــخاص مـن حريتــهم ويثبـت أن الأعمــال المحظـورة ارتكـــبت فيهـا، وأن يقــدموا       
  للمحاكمة ويعاقبوا بما يتناسب وخطورة الجريمة المرتكبة؛

، في هذا الصـدد، إلى المبادئ المتعلقـة بالتقـصي والتوثيـق الفعـالين بـشأن                تشير  - ٨  
ــة أو    ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــة    التع ــسانية أو المهين ــية أو اللاإن ــة القاس ــادئ ( العقوب مب

، باعتبارهـــا أداة قيمـــة في الجهـــود الراميـــة إلى منـــع التعـــذيب ومكافحتـــه، وإلى  )٦()اســـطنبول
ــادئ المــستوفاة مــن  موعــة المج ــسان وتعزيزهــا مــن خــلال اتخــاذ    المتعلقــة بحالمب ــة حقــوق الإن ماي

  ؛)٧(إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب
 بجميــع الــدول أن تنفــذ تــدابير فعالــة لمنــع التعــذيب وغــيره مــن ضــروب تهيــب  - ٩  

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخـصوصا في أمـاكن الاحتجـاز والأمـاكن                 
ــة         ــضمانات القانوني ــوفير ال ــك ت ــا في ذل ــهم، بم ــن حريت ــا الأشــخاص م ــتي يحــرم فيه الأخــرى ال

الموظفين الذين قد تكون لهـم علاقـة بحـبس أي فــرد خاضـع لأي                 وتدريبوالإجرائية وتثقيف   
  شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو باستجوابه أو معاملته؛

 الــدول علــى أن تعمــل، بوصــف ذلــك عنــصرا هامــا في منــع ومكافحــة  تحــث  - ١٠  
المهينـة، علـى ضـمان     التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو                

عمـل انتقـامي أو تخويـف       بالقيـام بـأي     ألا تأمر أي سلطة أو أي مسؤول بـإنزال أي عقوبـة أو              
المحرومـــون أي شـــخص، بمـــا في ذلـــك الأشـــخاص  ضـــد أي شـــكل مـــن أشـــكال الإيـــذاء   أو
أو ســعيهم  - بــسبب اتــصالهم الحــالي أو الــسابق  ،جماعــة أو جمعيــةضــد أي حريتــهم، أو  مــن

 هيئة وطنية أو دولية من هيئات الرصد أو المنع العاملة في مجال منع ومكافحـة                بأي -للاتصال  
وألا يقومـا همـا   التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،          

  ؛بذلك أو يسمحان به أو يتجاوزان عنه
القيـام   أيـة عقوبـة أو    أيضاً الدول علـى ضـمان المـساءلة عـن إنـزال          ثُّتح - مكررا   ١٠  

كال الإيــذاء ضــد أي شــخص، ـن أشــــــر مــــل آخــــ أو تخويــف أو أي شكيانتقــامبــأي عمــل 
جماعـة أو جمعيـة بـسبب اتـصالهم الحـالي      ضد حريتهم، أو المحرومون من في ذلك الأشخاص   بما
بــأي هيئــة وطنيــة أو دوليــة مــن هيئــات الرصــد أو المنــع    -أو ســعيهم للاتــصال  - الــسابق أو

__________ 
 .، المرفق٥٥/٨٩القرار   )٦(  
 .E/CN.4/2005/102/Add.1انظر   )٧(  
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لعاملــة في مجــال منــع ومكافحــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية          ا
إجـراء تحقيقـات نزيهـة ووافيـة في أي          التكفل بالمسارعة إلى    اللاإنسانية أو المهينة، عن طريق       أو

عمل يدعى وقوعه مـن هـذا القبيـل، مـن أجـل تقـديم الجنـاة إلى العدالـة؛ وعلـى إتاحـة وصـول                          
 سُــبل انتــصاف فعَّالــة، وفقــاً للواجبــات والالتزامــات الدوليــة في مجــال حقــوق         الــضحايا إلى

  الإنسان؛ وعلى منع تكرار تلك الأعمال؛
 في مكافحــة )٨( بجميــع الــدول أن تعتمــد نهجــا يركــز علــى الــضحايا      تهيــب  - ١١  

لاء التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، مــع إي ــ 
اهتمـام خــاص لآراء الـضحايا واحتياجــاتهم لــدى وضـع الــسياسات وتنظـيم الأنــشطة الأخــرى     

  ذات الصلة بتأهيل ضحايا التعذيب ومنع التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنه؛ 
 بجميــع الــدول أن تعتمــد نهجــا يراعــي نــوع الجــنس في مكافحــة   تهيــب أيــضا  - ١٢  

ة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، مــع إيــلاء  التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوب ــ
  اهتمام خاص للعنف القائم على أساس نوع الجنس؛

ــب كــذلك   - ١٣   ــة     تهي ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــاة حق ــل مراع ــدول أن تكف  بال
ــوق          ــة حق ــا اتفاقي ــه، واضــعة في اعتباره ــة من ــذيب والحماي ــع التع ــدابير من ــة في ت ــصورة كامل ب

  وترحب بجهود المقرر الخاص في هذا الصدد؛، )٩(الأشخاص ذوي الإعاقة
جميــع الــدول علــى كفالــة عــدم مــشاركة الأشــخاص المــدانين بتهمــة   تــشجع   - ١٤  

التعــذيب أو غــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة لاحقــا في  
ــن أش ــ       ــسجن أو أي شــكل آخــر م ــال أو الاحتجــاز أو ال ــد الاعتق كال حــبس أي شــخص قي

استجوابه أو معاملتـه وعـدم مـشاركة الأشـخاص المتـهمين بالتعـذيب              في  الحرمان من الحرية أو     
أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة في حـبس أي شـخص                     
قيــد الاعتقــال أو الاحتجــاز أو الــسجن أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة      

  ؛التهم أو معاملته ريثما يبت في تلك استجوابه أو
ــشدد  - ١٥   ـــزاع  ت ــذيب في الن ــى أن أعمــال التع ــسلحات عل ــهاكات  ة الم ــشكل انت  ت

خطيرة للقانون الإنساني الدولي وتعد في هذا الصدد جرائم حرب وأن أعمـال التعـذيب يمكـن                 
ومعاقبتـهم،  أن تشكل جرائم ضد الإنسانية وأنـه يجب محاكمة مرتكبي جميع أعمال التعذيـــب               

وترحب في هذا الخصوص بالجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد للإفـلات مـن                
__________ 

 .A/HRC/16/52انظر   )٨(  
 .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٩(  
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العقــاب بالــسعي إلى ضــمان محاســـبة مــرتكبي هــذه الأعمــال ومعاقبتـــهم وفقــا لنظــام رومـــا         
ــا       )٣(الأساســي ــى نظــام روم ــصدق عل ــتي لم ت ــدول ال ــشجع ال ــدأ التكامــل، وت ــاة مب ، مــع مراع

  تنضم إليه بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛الأساسي أو 
 الدول على كفالة ألا يستشهد كـدليل في أي محاكمـة بـأي أقـوال                تحث بقوة   - ١٦  

ــوال كــدليل ضــد         ــذه الأق ــذيب إلا إذا اســتخدم الإدلاء به ــا نتيجــة التع ــه تم الإدلاء به يثبــت أن
بحيــث يــشمل شــخص متــهم بممارســة التعــذيب، وتــشجع الــدول علــى مــد نطــاق هــذا الحظــر  

الأقوال التي يدلى بها نتيجة للمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة، وتـسلم بـأن                      
الكـافي للأقـوال المـستخدمة كـدليل في أي محاكمـة، بمـا في ذلـك الاعترافـات، يـشكل                     الإثبات  

  نية أو المهينة؛ضمانا لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسا
ـــد  - ١٧   ــر        تؤك ــالهم لأوام ــدم امتث ــوظفين لع ـــب الم ــدول ألا تعاق ــى ال ــه يجــب عل  أن

أعمال تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة             التستر على   بارتكاب أو   
  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

) “دة قــسريةإعــا”( الــدول علــى عــدم طـــرد أي شــخص أو إعادتــه      تحــث  - ١٨  
لاعتقاد بـأن هـذا     لأسباب وجيهة   توجد  تسليمه أو نقله بأي طريقة أخرى إلى دولـة أخرى           أو

ــشخص ســيكون   ــا ال ــة      فيه ــضمانات القانوني ــة ال ــة كفال ــذيب، وتؤكــد أهمي عرضــة لخطــر التع
ــأن     ــسلم ب ــصدد، وت ــة في هــذا ال ــة الفعال ــدات والإجرائي ، صــدرتالدبلوماســية، حيثمــا  التأكي

ول من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنـساني الـدولي             تعفي الد  لا
  والقانون الدولي للاجئين، وبخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

 إلى أنــه يــتعين علــى الــسلطات المختــصة، بغــرض تحديــد مــا إذا كانــت   تــشير  - ١٩  
يـع الاعتبـارات في هـذا الـصدد،         من ذلك القبيل، أن تضع في الحـسبان جم        وجيهة  هناك أسباب   

بما في ذلك حسب مقتضى الحـال وجـود نمـط مـستمر مـن الانتـهاكات الجـسيمة أو الـصارخة                      
  الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية؛ أو

ــب  - ٢٠   ــن ضــروب      تهي ــيره م ــذيب وغ ــة مناهــضة التع ــدول الأطــراف في اتفاقي  بال
 أن تفـي بالتزامهـا بتقـديم مـن يـدعى أنهـم              )١( أو المهينـة   المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية     

ارتكبــوا أعمــال تعــذيب إلى المحاكمــة أو بتــسليمهم، وتــشجع الــدول الأخــرى علــى أن تحــذو   
  حذوها، آخذة في اعتبارها ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب؛

ب  على وجوب أن تضمن النظم القانونية الوطنية تمكُّـن ضـحايا التعـذي     تشدد  - ٢١  
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة مـن اللجـوء إلى القـضاء                     
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ــديم         ــسبب تق ــة ب ــة أعمــال انتقامي ــصاف دون التعــرض لأي ــى الإن ــال وحــصولهم عل ــشكل فع ب
  شكاوى أو أدلة؛

غيره مـن ضـروب      وأ بالدول أن توفر الإنصاف لضحايا التعذيب        تهيب -  مكررا ٢١  
، بما في ذلك سـبل الانتـصاف الفعالـة والجـبر             أو المهينة  ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية     المعامل

 الذي ينبغي أن يشمل رد الحق، والتعويض العادل والكـافي، وإعـادة             السريعالمناسب والفعال و  
التأهيـــل، والترضـــية، وضـــمانات عـــدم التكـــرار، مـــع أخـــذ الاحتياجـــات الخاصـــة للـــضحايا    

  الاعتبار؛ في
 الدول على ضمان إتاحة خدمات إعـادة تأهيـل مناسـبة علـى          تحث -  مكررا ثانيا  ٢١  

وجه السرعة لجميـع الـضحايا دون تمييـز مـن أي نـوع، سـواء بـشكل مباشـر عـن طريـق نظـام                          
الصحة العامة أو عن طريق تمويل المرافق الخاصة لإعادة التأهيل، بما في ذلك تلـك الـتي تـديرها                   

الأقـربين  ، وعلى النظر في إتاحة خـدمات إعـادة التأهيـل لأفـراد الأسـرة                منظمات المجتمع المدني  
والأشخاص الـذين أصـيبوا بـضرر مـن جـراء التـدخل لمـساعدة الـضحايا         يعولهم للضحية أو لمن  

  في محنتهم أو لمنع الإيذاء؛ 
 بأهميــة تــوفير خــدمات إعــادة تأهيــل كاملــة وشــاملة ومتخصــصة،  تــسلِّم ‐  ثالثــا٢١  

ــة     تــشمل أي مــزي  ــة والنفــسية، وكــذلك خــدمات قانوني ــة الطبي ج منــسق ضــروري مــن الرعاي
واجتماعيـــة ومجتمعيـــة وأســـرية ومهنيـــة وتعليميـــة وخـــدمات دعـــم اقتـــصادي مؤقـــت يؤديهـــا 
متخصصون بهدف ضمان استعادة الوظائف أو اكتـساب المهـارات الجديـدة الـتي يتطلبـها تغـير        

ــية  ظـــروف الـــضحية في أعقـــاب التعـــذيب أو غـــيره مـــن ضـــرو   ب المعاملـــة أو العقوبـــة القاسـ
  اللاإنسانية أو المهينة؛ أو

 الدول على إنشاء مراكز أو مرافـق لإعـادة التأهيـل يمكـن أن يتلقـى                 تحث -  رابعا ٢١  
فيها الضحايا العـلاج الـلازم وتُتّخـذ فيهـا تـدابير فعالـة تكفـل سـلامة العـاملين فيهـا والمرضـى،                  

   أو دعمها؛ عملهاراكز أو المرافق أو تيسيرهذه المالموجود من على الإبقاء على  أو
 الــدول علــى إتاحــة خــدمات إعــادة التأهيــل في أقــرب مرحلــة  تــشجع -  خامــسا٢١  

  ممكنة ودون قيود زمنية حتى تحقيق إعادة التأهيل إلى أقصى حد ممكن؛
بــشأن  ١٩٨٨ديـسمبر  / كـانون الأول ٩ؤرخ  المــ٤٣/١٧٣ إلى قرارهـا  تـشير   - ٢٢  

ــذين يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال       ــع الأشــخاص ال ــة جمي ــادئ المتعلقــة بحماي مجموعــة المب
الاحتجاز أو السجن، وتؤكد، في هذا السياق، أن التدابير الـتي تكفـل لأي شـخص تم اعتقالـه             

تقل آخـــر   أمـام قـاض أو موظـف قـضائي مـس          علـى وجـه الـسرعة       أو احتجازه المثول بشخـصه      
وتسمح له بالحصول بسرعة وانتظـام علـى الرعايـة الطبيـة والمـشورة القانونيـة في جميـع مراحـل                    
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تـدابير فعالـة    تـشكل    ،الاحتجاز وبتلقي زيارات من أفـراد عائلتـه ومـن آليـات الرصـد المـستقلة               
  ـة؛لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـ

 جميــع الــدول بــأن الحــبس الانفــرادي المطــول أو الاحتجــاز في أمــاكن    تــذكر  - ٢٣  
ســـرية يمكـــن أن يـــسهل ممارســـة التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية 

اللاإنسانية أو المهينــة ويمكن أن يـشكل بحـد ذاتـه ضـربا مـن ضـروب تلـك المعاملـة، وتحـث                 أو
ضمانات المتعلقــة بحريــة الــشخص وأمنــه وكرامتــه وضــمان إلغــاء  جميــع الــدول علــى احتــرام ال ــ

  الأماكن السرية للاحتجاز والاستجواب؛
المحـرومين  ظروف الاحتجاز كرامة الأشـخاص      أن تراعي    على وجوب    تشدد  - ٢٤  

حريتهم وحقوق الإنـسان الخاصـة بهـم، وتؤكـد أهميـة الـتفكير مليـا في هـذا الأمـر في إطـار           من  
، وتهيــب الأشــخاص المحــرومين مــن حريتــهم حقــوق وحمايــة  تعزيــز احتــرام الجهــود الراميــة إلى

بالدول علاج ومنع ظروف الاحتجاز التي تصل إلى حد التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة                  
و اللاإنسانية أو المهينة وتلاحظ، في هذا الصدد، الشواغل المتعلقـة بـالحبس             أأو العقوبة القاسية    

صل إلى حــد التعــذيب أو غــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة  الــذي يمكــن أن يــ،الانفــرادي
  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

علـى أن اكتظـاظ أمـاكن الاحتجـاز قـد يمـس بكرامـة                أيضاتشدد   -  مكررا ثانيا  ٢٤  
وتشجع الـدول علـى أن تتخـذ    الخاصة بهم، حريتهم وبحقوق الإنسان المحرومين من الأشخاص  

الاحتجـاز، بوسـائل منـها تعزيـز اسـتخدام بـدائل للاحتجـاز         مرافق  لجة اكتظاظ   تدابير فعالة لمعا  
الــسابق للمحاكمــة ولعقوبــات الحــبس وتقلــيص مــدد الاحتجــاز الــسابق للمحاكمــة، بطــرق     
تــشمل اتخــاذ تــدابير تــشريعية وإداريــة واعتمــاد سياســات بــشأن الــشروط المــسبقة للاحتجــاز     

اتخــاذ تــدابير تهــدف إلى تنفيــذ التــشريعات  عــبر  ،ومدتــه وبدائلــهالــسابق للمحاكمــة وحــدوده 
والحـــصول علـــى المـــشورة والمـــساعدة القـــضاء القائمـــة وضـــمان إتاحـــة إمكانيـــة اللجـــوء إلى  

  القانونيتين؛
 بجميع الدول أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقـضائية مناسـبة وفعالـة              تهيــب  - ٢٥  

ة خصيـصا لممارسـة التعـذيب أو غـيره مـن            وتدابير أخـرى لمنـع وحظــر إنتـاج المعـدات المـصمم          
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة والاتجار بهـا وتصديرها واسـتيرادها              

  واستخدامها؛
 جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافـا في الاتفاقيـة علـى أن تقـوم بـذلك                   تحث  - ٢٦  

وقع البروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة وتـصدق عليـه          على سبيل الأولوية وجميع الدول التي لم ت       
  في القيام بذلك على سبيل الأولويــة؛تبكر بالنظر على أن 
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 جميـــع الـــدول الأطــراف في الاتفاقيـــة الـــتي لم تــصدر بعـــد الإعلانـــات   تحــث   - ٢٧  
  من الاتفاقية فيما يتعلق بالبلاغات المشتركة بـين الـدول          ٢٢ و   ٢١المنصوص عليها في المادتين     

والبلاغات المقدمة من الأفراد على القيام بذلك وعلى النظر في إمكانيـة سـحب تحفظاتهـا علـى                  
 من الاتفاقية وإخطار الأمـين العـام، في أقـرب وقـت ممكـن، بقبولهــا التعـديلات الـتي                     ٢٠المادة  

   من الاتفاقية بغية تعزيز فعالية اللجنة؛١٨ و ١٧أدخلت على المادتين 
لأطراف على الوفاء بدقة بما تعهدت بـه مـن التزامـات بموجـب               الدول ا  تحــث  - ٢٨  

 مـن الاتفاقيـة، بـالنظر إلى كثــرة عـدد      ١٩الاتفاقية، بما فيها التزامها بتقديم تقارير وفقا للمـادة        
التقارير التي لم تقدم في الوقت المحدد، وتدعـو الدول الأطراف إلى إدراج منظــور يراعـي نـوع                  

فال والأحداث والأشخاص ذوي الإعاقـة في التقـارير الـتي تقـدمها             الجنس ومعلومات عن الأط   
  إلى اللجنة؛

 بأعمال اللجنـة واللجنـة الفرعيـة وبتقريريهمـا، وتوصـي بـأن تواصـلا                ترحـب  - ٢٩  
ــدول الأطــراف لتوصــياتهما، و     ــة ال ــدإدراج معلومــات عــن متابع ــة   تؤي ــة الفرعي ــة واللجن  اللجن

  تعزيز فعالية أساليب عملهما؛تبذلانه من جهود من أجل مواصلة  فيما
ــة إلى تقــديم تقــارير شــفوية عــن     تــدعو  - ٣٠   ــة الفرعي ــة ورئــيس اللجن  رئــيس اللجن

أعمال اللجنتين إلى الجمعيـة العامـة وإلى إجـراء حـوار لتبـادل الـرأي معهـا في دورتيهـا التاسـعة                     
  ؛“قوق الإنسانتنفيذ الصكوك المتعلقة بح”والستين والسبعين في إطار البند الفرعي المعنون 

ــب  - ٣١   ــا      تهي ــسان أن تواصــل، وفق ــوق الإن ــسامية لحق ــم المتحــدة ال  بمفوضـــة الأم
ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٠ المـؤرخ  ٤٨/١٤١لولايتها الـتي حـددتها الجمعيـة العامـة في قرارهـا           

ناء علـى طلبـها، مـن أجـل منـع التعـذيب وغـيره          ، تقديم الخدمات الاستشارية للدول، ب     ١٩٩٣
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة، لأغـراض منـها إعـداد التقـارير                   

 وتقـديم المـساعدة التقنيـة في    تـشغيلها الوطنية التي تقدم إلى اللجنة وإنشاء آليات وقائية وطنيـة و      
رض وإنتاجها وتوزيعها، وتقديم الـدعم الـلازم لـتمكين          إعداد مواد التدريس المخصصة لهذا الغ     

اللجنــة الفرعيــة مــن إســداء المــشورة إلى الــدول الأطــراف في البروتوكــول الاختيــاري وتقــديم    
  المساعدة إليها؛ 

 بــالتقرير المؤقــت للمقــرر الخــاص عــن اســتعراض القواعــد النموذجيــة  ترحــب  - ٣٢  
الخـاص علـى مواصـلة تـضمين توصـياته مقترحـات            ، وتـشجع المقـرر      )١٠(الدنيا لمعاملة الـسجناء   

__________ 
 .A/68/295انظر   )١٠(  
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بشأن منـع التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة،                        
  في ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع الجنس، والتحقيق فيها؛ بما

ينبغـي   أن اسـتعراض القواعـد النموذجيـة الـدنيا لمعاملـة الـسجناء               تؤكـد  - مكررا   ٣٢  
يؤدي إلى إضعاف أية معـايير قائمـة بـل يعكـس أوجـه التقـدم الـتي طـرأت مـؤخرا في مجـال                          ألا

ــم الإصــلاح   ــات       والتهــذيب عل ــن واجب ــدول م ــى ال ــع عل ــا يق ــضلا عمَّ ــضل الممارســات ف وأف
الحكــومي دعو في هــذا الــصدد فريــق الخــبراء  تــوالتزامــات دوليــة في مجــال حقــوق الإنــسان، و  

إلى مواصـلة    القواعـد النموذجيـة الـدنيا لمعاملـة الـسجناء         ية المعـني بتنقـيح      الدولي المفتوح العـضو   
الأمـم المتحـدة    الاستفادة من خبرة مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة ومفوضـية               

  لحقوق الإنسان والجهات المعنية الأخرى؛ 
ــره معلومــا   تطلــب  - ٣٣   ت عــن  إلى المقــرر الخــاص مواصــلة النظــر في تــضمين تقري

متابعــة الــدول لتوصــياته وزياراتــه ورســائله، بمــا في ذلــك التقــدم الــذي يحــرزه والمــشاكل الــتي    
  ؛ الأخرىالرسميةعن اتصالاته تعترضه، و

 بجميـع الـدول أن تتعـاون مـع المقـرر الخـاص وتـساعده في أداء مهمتـه                    تـهيـب  - ٣٤  
أن تـستجيب بالكامــل وعلــى  وأن تقـدم جميــع المعلومـات اللازمــة الـتي يطلبــها المقـرر الخــاص و    

وجه السرعة لنداءاتـه العاجلـة وتتابعهـا وأن تنظـر بجديـة في الاسـتجابة لطلبـات المقـرر الخـاص                      
بزيارة بلدانها وأن تدخل في حوار بنـاء مـع المقـرر الخـاص بـشأن الزيـارات المطلوبـة إلى بلـدانها                

  وفيما يتعلق بمتابعة توصياته؛
 المنــتظم لــلآراء بــين اللجنــة واللجنــة الفرعيــة   ضــرورة مواصــلة التبــادلتؤكــد  - ٣٥  

والمقرر الخاص وآليات الأمم المتحـدة وهيئاتهـا المعنيـة الأخـرى وضـرورة مواصــلة التعـاون مـع                    
برامج الأمم المتحدة المعنية، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، ومـع        

لاقتضاء، ومع منظمات المجتمع المدني، بما فيهـا المنظمـات          المنظمات والآليات الإقليمية حسب ا    
غير الحكومية، بغية زيادة تعزيز فعاليتها وتعاونها بشأن المسائل المتعلقـة بمنـع التعـذيب والقـضاء         

  عليه، بطرق عدة منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
يد العـالمي،    بضرورة تقديم المساعدة الدولية لضحايا التعذيب على الصع        تسلم  - ٣٦  

صـندوق الأمـم المتحـدة للتبرعـات لـضحايا التعـذيب، وتناشـد              إدارة  وتؤكد أهمية عمل مجلـس      
جميع الدول والمنظمات أن تتبرع للـصندوق سـنويا، ويفـضل أن يقتـرن ذلـك بزيـادة كـبيرة في                     
مستوى تبرعاتها، وترحب بإنشاء الصندوق الخـاص بموجـب البروتوكـول الاختيـاري وتـشجع               

ع للـصندوق مـن أجـل دعـم تنفيـذ التوصـيات الـصادرة عـن اللجنـة الفرعيـة وبـرامج                       على التبر 
  التثقيف التي تقوم بها الآليات الوقائية الوطنية؛
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ــة  تطلـــب  - ٣٧   ــداءات ال إلى الأمــين العــام أن يواصــل إحال ــة الــصادرة عــن ن الجمعي
ويا ضـمن الـبرامج     إلى جميع الدول وأن يدرج الصندوقين سن       العامة من أجل التبرع للصندوقين    

  التي يعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعيـة    تطلب أيضا   - ٣٨  

  العامة في دورتيها التاسعة والستين والسبعين تقريرا عن عمليات الصندوقين؛
 إلى الأمــين العــام أن يكفــل، في حــدود الإطــار العــام لميزانيــة   تطلــب كــذلك  - ٣٩  

الأمم المتحدة، توفير عدد كاف من الموظفين والمرافـق للـهيئات والآليـات الـتي تـشارك في منـع                    
مــساعدة ضــحايا التعــذيب أو غــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة  في التعــذيب ومكافحتــه و

المهينة، بما يشمل على وجه الخصوص اللجنة واللجنة الفرعية والمقـرر           القاسية أو اللاإنسانية أو     
الخــاص، بمــا يتناســب مــع مــا أبدتــه الــدول الأعــضاء مــن تأييــد قــوي لمنــع التعــذيب ومكافحتــه 
ومساعدة ضحايا التعذيب، من أجـل تمكـين تلـك الهيئـات والآليـات مـن الاضـطلاع بولاياتهـا                     

  ة الكاملة للطابع المحدد لولاياتها؛على نحو شامل مطرد فعال ومع المراعا
 بجميع الدول ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنـسان وهيئـات الأمـم           تـهيـب  - ٤٠  

ــة،      ــة ومنظمــات المجتمــع المــدني المعني ــة الدولي المتحــدة ووكالاتهــا الأخــرى والمنظمــات الحكومي
الـدولي  الأمـم المتحـدة     م  يونيـه بيـو   / حزيـران  ٢٦فيها المنظمات غير الحكوميـة، أن تحتفـل في           بما

  لمساندة ضحايا التعذيب؛
 أن تنظـــر فـــي دورتيهـا التاسـعة والـستين والـسبعين في تقـارير الأمـين         تـقـــرر   - ٤١  

ـــب        ــضحايــا التعذيــ ـــات ل ـــدة للتبرعـ ـــم المتحـ ـــدوق الأمـ ـــن صنــ ـــر عـ ـــا التقريــ ــا فيهـ ــام، بم الع
ل الاختيــاري وتقريــر لجنــــة مناهــضة التعــذيب والــصندوق الخــــاص المنــشأ بموجــب البروتوكــو

ــية        ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــروب المعاملـ ــن ضـ ــيره مـ ــذيب وغـ ــع التعـ ــة لمنـ ــة الفرعيـ ــر اللجنـ وتقريـ
اللاإنسانية أو المهينـة والتقريـر المؤقـت للمقـرر الخـاص المعـني بالتعـذيب وغـيره مـن ضـروب                    أو

  ؛المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  . أن تنظر على نحو واف في هذا الموضوع في دورتها السبعينتقرر  - ٤٢  
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	التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
	إن الجمعية العامة،
	إذ تؤكد من جديد أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
	وإذ تشيـر إلى أن عدم التعرض للتعذيب ولغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقيـيـد بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأنه لا بد من احترامه وحمايته في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات النـزاعات المسلحة أو الاضطرابات الدولية أو الداخلية أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، وأن الحظر التام للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تم تأكيده في الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع، وأن الضمانات القانونية والإجرائية بعدم ممارسة تلك الأعمال يجب ألا تخضع لتدابير من شأنها الالتفاف على هذا الحق،
	وإذ تشير أيضا إلى أن حظر التعذيب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي وأن المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية اعتبرت أن حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من صميم القانون الدولي العرفي،
	وإذ تشير كذلك إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيـة أو المهينـة()، دون المساس بأي صك دولي أو تشريع وطني يحتوي أو قد يحتوي على أحكام أوسع نطاقا من حيث التطبيق،
	وإذ تسلِّم بأن الإنصاف والحصول عليه يتوقفان على إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعلى الاعتراف بالانتهاكات، وبأن لتوفير الإنصاف أثراً أصيلاً مانعاً ورادعاً لارتكاب انتهاكات في المستقبل،
	وإذ تشدد على أهمية التفسير السليم لالتزامات الدول فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأهمية الوفاء بها على الوجه الصحيح والتقيد بدقة بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية،
	وإذ تلاحظ أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يمثلان انتهاكا جسيما بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949() وأن أعمال التعذيب يمكن، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانـون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية()، أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، بل وجرائم حرب إذا ارتكبت في حالة نزاع مسلح،
	وإذ تدرك أهمية تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري() التي لها إسهام كبير في منع التعذيب وحظره، بوسائل منها حظر أماكن الاحتجاز السرية وكفالة توفير الضمانات القانونية والإجرائية للأشخاص المحرومين من حريتهم، وإذ تشجع جميع الدول التي لم توقع الاتفاقية أو تصدق عليها أو تنضم إليها على النظر في القيام بذلك،
	وإذ تشيد بالجهود الدؤوبـة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية والشبكة الكبيرة لمراكز تأهيل ضحايا التعذيب، في سبيل منع التعذيب ومكافحته وتخفيف معاناة ضحاياه،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء جميع الأعمال التي يمكن أن تصل إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ترتكب ضد الأشخاص الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم،
	1 - تديــن جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بوسائل منها التخويــف، التي هي محظورة وستظـل محظورة في كل زمان ومكان ولا يمكن من ثم تبريرهـا أبـدا، وتهيــب بجميـع الدول أن تنفذ تنفيذا كاملا الحظر المطلق غير القابل للتقييد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	2 - تؤكد أن على الدول اتخاذ تدابير مستمرة وحاسمة وفعالة لمنع ومكافحة جميع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتشدد على وجوب تجريم جميع أعمال التعذيب بموجب القانون الجنائي الداخلي، والمعاقبة عليها بعقوبات ملائمة تأخذ في الاعتبار طابعها الجسيم، وتهيب بالدول أن تحظر، بموجب القانون الداخلي، الأفعال التي تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛
	3 - ترحب بإنشاء آليات وقائية وطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتحث الدول على أن تنظر في إنشاء أو تسمية آليات مستقلة فعالة يستعان فيها بخبراء لديهم القدرات والمعرفة التخصصية المطلوبة للقيام بزيارات رصد إلى أماكن الاحتجاز، لأغراض منها منع وقوع أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو في الإبقاء على ما هو قائم من هذه الآليات أو تعزيزها، وتهيب بالدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضــة التعذيــب وغيــره مـــن ضــروب المعاملة أو العقوبــة القاسيــة أو اللاإنسانية أو المهينــة() الوفاء بالتزاماتها بتسمية أو إنشاء آليات وقائية وطنيــة فعالة مستقلة حقا تزود بالموارد المناسبة؛
	4 - تشدد على أهمية أن تكفل الدول إجراء متابعة مناسبة للتوصيات والاستنتاجات التي تصدر عن الهيئات والآليات المعنية المنشأة بموجب معاهدات، بما يشمل لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والآليات الوقائية الوطنية والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتسلم في الوقت ذاته بأن للاستعراض الدوري الشامل وللمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والهيئات الوطنية أو الإقليمية المعنية الأخرى دورا هاما في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	5 - تدين أي عمل أو أي محاولة تقوم بها الدول أو يقوم بها الموظفون الرسميون لإضفاء صبغة شرعية على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانــية أو المهـينة أو الإذن بارتكابها أو قبولها ضمــنا في أي ظــرف مــن الظــروف، بما في ذلك لدواعـي الأمن القومي ومكافحة الإرهاب أو عن طريق اتخاذ قرارات قضائيـة، وتحث الدول على كفالة محاسبة المسؤولين عن جميع تلك الأعمال؛
	6 - تشجع الدول على النظر في إنشاء عمليات وطنية ملائمة لتسجيـل ادعاءات التعذيـب وغيـــره مــن ضـروب المعاملــة أو العقوبــة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الإبقاء على ما هو قائم منها وكفالة إتاحة تلك المعلومات وفقا للقوانين السارية؛
	7 - تؤكد وجوب أن تسارع سلطة محلية مختصة مستقلة في التحقيق بفعالية ونزاهة في جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وحيثما يكون هناك سبب وجيه للاعتقاد بارتكاب أعمال كهذه ووجوب أن يتحمل المسؤولية عن هذه الأعمال الأشخاص الذين يشجعون أو يحرضون عليها أو يأمرون بارتكابها أو يغضون الطرف عنها أو يقبلونها ضمنا أو صراحة أو يرتكبونها، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أي مكان من أماكن الاحتجاز أو الأماكن الأخرى التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم ويثبت أن الأعمال المحظورة ارتكـبت فيها، وأن يقدموا للمحاكمة ويعاقبوا بما يتناسب وخطورة الجريمة المرتكبة؛
	8 - تشير، في هذا الصـدد، إلى المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مبادئ اسطنبول)()، باعتبارها أداة قيمة في الجهود الرامية إلى منع التعذيب ومكافحته، وإلى المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب()؛
	9 - تهيب بجميع الدول أن تنفذ تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخصوصا في أماكن الاحتجاز والأماكن الأخرى التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، بما في ذلك توفير الضمانات القانونية والإجرائية وتثقيف وتدريب الموظفين الذين قد تكون لهم علاقة بحبس أي فـرد خاضع لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو باستجوابه أو معاملته؛
	10 - تحث الدول على أن تعمل، بوصف ذلك عنصرا هاما في منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على ضمان ألا تأمر أي سلطة أو أي مسؤول بإنزال أي عقوبة أو بالقيام بأي عمل انتقامي أو تخويف أو أي شكل من أشكال الإيذاء ضد أي شخص، بما في ذلك الأشخاص المحرومون من حريتهم، أو ضد أي جماعة أو جمعية، بسبب اتصالهم الحالي أو السابق - أو سعيهم للاتصال - بأي هيئة وطنية أو دولية من هيئات الرصد أو المنع العاملة في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وألا يقوما هما بذلك أو يسمحان به أو يتجاوزان عنه؛
	10 مكررا - تحثُّ أيضاً الدول على ضمان المساءلة عن إنزال أية عقوبة أو القيام بأي عمل انتقامي أو تخويف أو أي شكــل آخــر مــن أشـكال الإيذاء ضد أي شخص، بما في ذلك الأشخاص المحرومون من حريتهم، أو ضد جماعة أو جمعية بسبب اتصالهم الحالي أو السابق - أو سعيهم للاتصال - بأي هيئة وطنية أو دولية من هيئات الرصد أو المنع العاملة في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عن طريق التكفل بالمسارعة إلى إجراء تحقيقات نزيهة ووافية في أي عمل يدعى وقوعه من هذا القبيل، من أجل تقديم الجناة إلى العدالة؛ وعلى إتاحة وصول الضحايا إلى سُبل انتصاف فعَّالة، وفقاً للواجبات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ وعلى منع تكرار تلك الأعمال؛
	11 - تهيب بجميع الدول أن تعتمد نهجا يركز على الضحايا() في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع إيلاء اهتمام خاص لآراء الضحايا واحتياجاتهم لدى وضع السياسات وتنظيم الأنشطة الأخرى ذات الصلة بتأهيل ضحايا التعذيب ومنع التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنه؛ 
	12 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تعتمد نهجا يراعي نوع الجنس في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع إيلاء اهتمام خاص للعنف القائم على أساس نوع الجنس؛
	13 - تهيب كذلك بالدول أن تكفل مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة في تدابير منع التعذيب والحماية منه، واضعة في اعتبارها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة()، وترحب بجهود المقرر الخاص في هذا الصدد؛
	14 - تشجع جميع الدول على كفالة عدم مشاركة الأشخاص المدانين بتهمة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لاحقا في حبس أي شخص قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية أو في استجوابه أو معاملته وعدم مشاركة الأشخاص المتهمين بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حبس أي شخص قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية أو استجوابه أو معاملته ريثما يبت في تلك التهم؛
	15 - تشدد على أن أعمال التعذيب في النـزاعات المسلحة تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وتعد في هذا الصدد جرائم حرب وأن أعمال التعذيب يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية وأنـه يجب محاكمة مرتكبي جميع أعمال التعذيــب ومعاقبتهم، وترحب في هذا الخصوص بالجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد للإفلات من العقاب بالسعي إلى ضمان محاسبة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم وفقا لنظام روما الأساسي(3)، مع مراعاة مبدأ التكامل، وتشجع الدول التي لم تصدق على نظام روما الأساسي أو تنضم إليه بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛ 16 - تحث بقوة الدول على كفالة ألا يستشهد كدليل في أي محاكمة بأي أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب إلا إذا استخدم الإدلاء بهذه الأقوال كدليل ضد شخص متهم بممارسة التعذيب، وتشجع الدول على مد نطاق هذا الحظر بحيث يشمل الأقوال التي يدلى بها نتيجة للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتسلم بأن الإثبات الكافي للأقوال المستخدمة كدليل في أي محاكمة، بما في ذلك الاعترافات، يشكل ضمانا لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	17 - تؤكـد أنه يجب على الدول ألا تعاقـب الموظفين لعدم امتثالهم لأوامر بارتكاب أو التستر على أعمال تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	18 - تحث الدول على عدم طـرد أي شخص أو إعادته (”إعادة قسرية“) أو تسليمه أو نقله بأي طريقة أخرى إلى دولـة أخرى توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون فيها عرضة لخطر التعذيب، وتؤكد أهمية كفالة الضمانات القانونية والإجرائية الفعالة في هذا الصدد، وتسلم بأن التأكيدات الدبلوماسية، حيثما صدرت، لا تعفي الدول من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، وبخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية؛
	19 - تشير إلى أنه يتعين على السلطات المختصة، بغرض تحديد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة من ذلك القبيل، أن تضع في الحسبان جميع الاعتبارات في هذا الصدد، بما في ذلك حسب مقتضى الحال وجود نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية؛
	20 - تهيب بالدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(1) أن تفي بالتزامها بتقديم من يدعى أنهم ارتكبوا أعمال تعذيب إلى المحاكمة أو بتسليمهم، وتشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، آخذة في اعتبارها ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب؛
	21 - تشدد على وجوب أن تضمن النظم القانونية الوطنية تمكُّن ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من اللجوء إلى القضاء بشكل فعال وحصولهم على الإنصاف دون التعرض لأية أعمال انتقامية بسبب تقديم شكاوى أو أدلة؛
	21 مكررا - تهيب بالدول أن توفر الإنصاف لضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك سبل الانتصاف الفعالة والجبر المناسب والفعال والسريع الذي ينبغي أن يشمل رد الحق، والتعويض العادل والكافي، وإعادة التأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار، مع أخذ الاحتياجات الخاصة للضحايا في الاعتبار؛
	21 مكررا ثانيا - تحث الدول على ضمان إتاحة خدمات إعادة تأهيل مناسبة على وجه السرعة لجميع الضحايا دون تمييز من أي نوع، سواء بشكل مباشر عن طريق نظام الصحة العامة أو عن طريق تمويل المرافق الخاصة لإعادة التأهيل، بما في ذلك تلك التي تديرها منظمات المجتمع المدني، وعلى النظر في إتاحة خدمات إعادة التأهيل لأفراد الأسرة الأقربين للضحية أو لمن يعولهم والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء؛ 
	21 ثالثا - تسلِّم بأهمية توفير خدمات إعادة تأهيل كاملة وشاملة ومتخصصة، تشمل أي مزيج منسق ضروري من الرعاية الطبية والنفسية، وكذلك خدمات قانونية واجتماعية ومجتمعية وأسرية ومهنية وتعليمية وخدمات دعم اقتصادي مؤقت يؤديها متخصصون بهدف ضمان استعادة الوظائف أو اكتساب المهارات الجديدة التي يتطلبها تغير ظروف الضحية في أعقاب التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	21 رابعا - تحث الدول على إنشاء مراكز أو مرافق لإعادة التأهيل يمكن أن يتلقى فيها الضحايا العلاج اللازم وتُتّخذ فيها تدابير فعالة تكفل سلامة العاملين فيها والمرضى، أو على الإبقاء على الموجود من هذه المراكز أو المرافق أو تيسير عملها أو دعمها؛
	21 خامسا - تشجع الدول على إتاحة خدمات إعادة التأهيل في أقرب مرحلة ممكنة ودون قيود زمنية حتى تحقيق إعادة التأهيل إلى أقصى حد ممكن؛
	22 - تشير إلى قرارها 43/173 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وتؤكد، في هذا السياق، أن التدابير التي تكفل لأي شخص تم اعتقاله أو احتجازه المثول بشخصه على وجه السرعة أمام قاض أو موظف قضائي مستقل آخــر وتسمح له بالحصول بسرعة وانتظام على الرعاية الطبية والمشورة القانونية في جميع مراحل الاحتجاز وبتلقي زيارات من أفراد عائلته ومن آليات الرصد المستقلة، تشكل تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة؛
	23 - تذكر جميع الدول بأن الحبس الانفرادي المطول أو الاحتجاز في أماكن سرية يمكن أن يسهل ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة ويمكن أن يشكل بحد ذاته ضربا من ضروب تلك المعاملة، وتحث جميع الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وضمان إلغاء الأماكن السرية للاحتجاز والاستجواب؛
	24 - تشدد على وجوب أن تراعي ظروف الاحتجاز كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم وحقوق الإنسان الخاصة بهم، وتؤكد أهمية التفكير مليا في هذا الأمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز احترام وحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتهيب بالدول علاج ومنع ظروف الاحتجاز التي تصل إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتلاحظ، في هذا الصدد، الشواغل المتعلقة بالحبس الانفرادي، الذي يمكن أن يصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	24 مكررا ثانيا - تشدد أيضا على أن اكتظاظ أماكن الاحتجاز قد يمس بكرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم وبحقوق الإنسان الخاصة بهم، وتشجع الدول على أن تتخذ تدابير فعالة لمعالجة اكتظاظ مرافق الاحتجاز، بوسائل منها تعزيز استخدام بدائل للاحتجاز السابق للمحاكمة ولعقوبات الحبس وتقليص مدد الاحتجاز السابق للمحاكمة، بطرق تشمل اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية واعتماد سياسات بشأن الشروط المسبقة للاحتجاز السابق للمحاكمة وحدوده ومدته وبدائله، عبر اتخاذ تدابير تهدف إلى تنفيذ التشريعات القائمة وضمان إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء والحصول على المشورة والمساعدة القانونيتين؛
	25 - تهيــب بجميع الدول أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية مناسبة وفعالة وتدابير أخـرى لمنـع وحظـر إنتاج المعدات المصممة خصيصا لممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة والاتجار بهـا وتصديرها واستيرادها واستخدامها؛
	26 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية على أن تقوم بذلك على سبيل الأولوية وجميع الدول التي لم توقع البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتصدق عليه على أن تبكر بالنظر في القيام بذلك على سبيل الأولويــة؛
	27 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية فيما يتعلق بالبلاغات المشتركة بين الدول والبلاغات المقدمة من الأفراد على القيام بذلك وعلى النظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20 من الاتفاقية وإخطار الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولهـا التعديلات التي أدخلت على المادتين 17 و 18 من الاتفاقية بغية تعزيز فعالية اللجنة؛
	28 - تحــث الدول الأطراف على الوفاء بدقة بما تعهدت به من التزامات بموجب الاتفاقية، بما فيها التزامها بتقديم تقارير وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، بالنظر إلى كثـرة عدد التقارير التي لم تقدم في الوقت المحدد، وتدعـو الدول الأطراف إلى إدراج منظـور يراعي نوع الجنس ومعلومات عن الأطفال والأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة في التقارير التي تقدمها إلى اللجنة؛
	29 - ترحـب بأعمال اللجنة واللجنة الفرعية وبتقريريهما، وتوصي بأن تواصلا إدراج معلومات عن متابعة الدول الأطراف لتوصياتهما، وتؤيد اللجنة واللجنة الفرعية فيما تبذلانه من جهود من أجل مواصلة تعزيز فعالية أساليب عملهما؛
	30 - تدعو رئيس اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية إلى تقديم تقارير شفوية عن أعمال اللجنتين إلى الجمعية العامة وإلى إجراء حوار لتبادل الرأي معها في دورتيها التاسعة والستين والسبعين في إطار البند الفرعي المعنون ”تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان“؛
	31 - تهيب بمفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، وفقا لولايتها التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، تقديم الخدمات الاستشارية للدول، بناء على طلبها، من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لأغراض منها إعداد التقارير الوطنية التي تقدم إلى اللجنة وإنشاء آليات وقائية وطنية وتشغيلها وتقديم المساعدة التقنية في إعداد مواد التدريس المخصصة لهذا الغرض وإنتاجها وتوزيعها، وتقديم الدعم اللازم لتمكين اللجنة الفرعية من إسداء المشورة إلى الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري وتقديم المساعدة إليها؛ 
	32 - ترحب بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص عن استعراض القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء()، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع الجنس، والتحقيق فيها؛
	32 مكررا - تؤكد أن استعراض القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ينبغي ألا يؤدي إلى إضعاف أية معايير قائمة بل يعكس أوجه التقدم التي طرأت مؤخرا في مجال علم الإصلاح والتهذيب وأفضل الممارسات فضلا عمَّا يقع على الدول من واجبات والتزامات دولية في مجال حقوق الإنسان، وتدعو في هذا الصدد فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بتنقيح القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء إلى مواصلة الاستفادة من خبرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجهات المعنية الأخرى؛ 
	33 - تطلب إلى المقرر الخاص مواصلة النظر في تضمين تقريره معلومات عن متابعة الدول لتوصياته وزياراته ورسائله، بما في ذلك التقدم الذي يحرزه والمشاكل التي تعترضه، وعن اتصالاته الرسمية الأخرى؛
	34 - تـهيـب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص وتساعده في أداء مهمته وأن تقدم جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها المقرر الخاص وأن تستجيب بالكامل وعلى وجه السرعة لنداءاته العاجلة وتتابعها وأن تنظر بجدية في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بزيارة بلدانها وأن تدخل في حوار بناء مع المقرر الخاص بشأن الزيارات المطلوبة إلى بلدانها وفيما يتعلق بمتابعة توصياته؛
	35 - تؤكد ضرورة مواصلة التبادل المنتظم للآراء بين اللجنة واللجنة الفرعية والمقرر الخاص وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية الأخرى وضرورة مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة المعنية، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومع المنظمات والآليات الإقليمية حسب الاقتضاء، ومع منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، بغية زيادة تعزيز فعاليتها وتعاونها بشأن المسائل المتعلقة بمنع التعذيب والقضاء عليه، بطرق عدة منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
	36 - تسلم بضرورة تقديم المساعدة الدولية لضحايا التعذيب على الصعيد العالمي، وتؤكد أهمية عمل مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، وتناشد جميع الدول والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا، ويفضل أن يقترن ذلك بزيادة كبيرة في مستوى تبرعاتها، وترحب بإنشاء الصندوق الخاص بموجب البروتوكول الاختياري وتشجع على التبرع للصندوق من أجل دعم تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية وبرامج التثقيف التي تقوم بها الآليات الوقائية الوطنية؛
	37 - تطلـب إلى الأمين العام أن يواصل إحالة النداءات الصادرة عن الجمعية العامة من أجل التبرع للصندوقين إلى جميع الدول وأن يدرج الصندوقين سنويا ضمن البرامج التي يعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
	38 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتيها التاسعة والستين والسبعين تقريرا عن عمليات الصندوقين؛
	39 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير عدد كاف من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تشارك في منع التعذيب ومكافحته وفي مساعدة ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يشمل على وجه الخصوص اللجنة واللجنة الفرعية والمقرر الخاص، بما يتناسب مع ما أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمنع التعذيب ومكافحته ومساعدة ضحايا التعذيب، من أجل تمكين تلك الهيئات والآليات من الاضطلاع بولاياتها على نحو شامل مطرد فعال ومع المراعاة الكاملة للطابع المحدد لولاياتها؛
	40 - تـهيـب بجميع الدول ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه بيوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب؛
	41 - تـقــرر أن تنظــر فــي دورتيها التاسعة والستين والسبعين في تقارير الأمين العام، بما فيهــا التقريـــر عــن صنـــدوق الأمــم المتحــدة للتبرعــات لضحايــا التعذيـــب والصندوق الخــاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري وتقرير لجنــة مناهضة التعذيب وتقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	42 - تقرر أن تنظر على نحو واف في هذا الموضوع في دورتها السبعين.

